صحيفة دعوى قسمة عقار شائع بين شريكين
إنه في يوم [اليوم] الموافق [التاريخ]، الساعة [الساعة].
بناء على طلب السيد/ [اسم الطالب رباعيا]، ومهنته [المهنة]، المقيم في [العنوان الكامل]، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ [اسم المحامي]، المحامي، الكائن في [عنوان المكتب].
أنا [اسم المحضر] محضر محكمة [اسم المحكمة] قد انتقلت في التاريخ المبين أعلاه إلى محل إقامة:
السيد/ [اسم المعلن إليه رباعيا]، ومهنته [المهنة]، المقيم في [العنوان الكامل].
مخاطبا مع/ [اسم مستلم الإعلان وصفته].
وأعلنته بالآتي
الوقائع
يمتلك الطالب والمعلن إليه كامل العقار [العنوان والمساحة والحدود الأربعة] على الشيوع، بواقع [حصة الطالب] للطالب و[حصة المعلن إليه] للمعلن إليه، بموجب [سند الملكية وبياناته]. ولا يوجد شريك آخر في ملكية العقار، كما لا يوجد اتفاق يلزم الطرفين بالبقاء في الشيوع أو قيد قانوني يحول دون طلب القسمة.
وقد تعذر اتفاق الطرفين على قسمة رضائية، رغم مطالبة الطالب بها بموجب الإنذار رقم [الرقم] محضري [المحكمة] المعلن بتاريخ [التاريخ]. ويضم العقار [وصف المباني والأجزاء والاستعمال القائم]، وهو ما يستلزم بحث قابليته للقسمة العينية بما يعادل نصيب كل طرف.
ولا يطلب الطالب إسناد جزء معين إلى نفسه بمجرد وضع اليد، وإنما يطلب إنهاء الشيوع بقسمة عادلة تراعي قيمة الأجزاء ومرافقها وإمكان استقلال الانتفاع بها، فإن تعذرت القسمة العينية أو ترتب عليها نقص كبير في القيمة، يكون البيع وقسمة الثمن هو الطريق لإنهاء الشيوع.
الأسانيد
الأصل أن لكل شريك طلب إنهاء الشيوع ما لم يوجد مانع يقرره القانون أو اتفاق ملزم بالبقاء فيه. وعند عدم الاتفاق على القسمة الرضائية، تكون القسمة القضائية وسيلة تعيين نصيب كل شريك مفرزا بحسب حصته.
وتقتضي القسمة بحث سند الملكية ومقدار الحصص وقابلية العقار للقسمة العينية. فإن ثبت تعذرها أو حصول نقص كبير في القيمة، يباع المال بالطريق القانوني ويوزع صافي الثمن على الشريكين بنسبة حصتيهما.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه، وسلمته صورة من هذه الصحيفة، وكلفته الحضور أمام محكمة [اسم المحكمة المختصة]، الدائرة [رقم الدائرة]، الكائن مقرها في [العنوان]، بجلستها التي ستنعقد علنا يوم [اليوم] الموافق [تاريخ الجلسة]، من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها، ليسمع الحكم بالطلبات الآتية
الطلبات
أولا وقبل الفصل في الموضوع: ندب خبير لبحث مستندات ملكية العقار المبين بالصحيفة، ومعاينته وتقدير قيمته، وبيان قابليته للقسمة العينية دون نقص كبير في القيمة، وإعداد مشروع للقسمة بحسب حصتي الطرفين.
ثانيا: بإنهاء الشيوع بقسمة العقار عينا وفق المشروع الذي تعتمده المحكمة، واحتياطيا عند تعذر القسمة العينية أو ترتب نقص كبير في القيمة عليها، ببيع العقار بالمزاد العلني وفقا للإجراءات القانونية وتوزيع صافي ثمنه بين الطرفين بنسبة حصة كل منهما.
مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم.
وكيل الطالب
الأستاذ/ [اسم المحامي]
المحامي [درجة القيد]
التوقيع/ [التوقيع]





